  الهيئة القومية للتأمين الإجنماعى

صندوق العاملين بالقطاع الحكومى

          التنظيم والإدارة

تعليمات رقم  5   لسنة 1985
بشأن مدى احقية الجمع بين الحد الأقصى لمعاشات الكادرات الخاصة

وتعويض الدفعة الواحدة المستحق عن المدد الزائدة عن 36 سنه

                                  ــ
     تنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدى بأحكام القانون رقم  93 لسنه 1980 على أنه :

    يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة  وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التامين .
    وبربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الاجر المشار إليه ف الفقرة السابقة ويتسنى من هذا الحالات الآتية :
1.  المعاشات التى تقل قيمتها عن خمسين جنيها ً
2. المعاشات التى تنص القوانين أ و القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من إجر إشتراك المؤمن عليه الأخير أ و الأجر الذى استحقة مضافاً إليه البدلات وغيرها مما أعتبر جزءاً الاشتراك فى هذا النظام بحسب الأحوال .
     وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة .

    كما تنص المادة 26 من ذات القانون على أنه " إذا زادت مدة الاشتراك فى التامين على ست وثلاثون سنه أو القدر المطلوب لاسنحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استح المؤمن عليه تعيضاً من دفعة احدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة " .

   وحيث أن الشروط الواجب توافرها فى المدة التى يستحق عتها تعويض الدفعة الواحدة تتحدد فيما يلى :
( أ ) أن تكون هذه المدة زائدة على المدة المطلوبة لا ستحقاق الحد الأقصى للمعشا الذى يلتزم به الصندوق .
(ب) أن تكون زائدة على 36 سنه اشتراك .

(ج) ألا تكون من المدة المستبعدة من الحق المنظم بالمادة المذكورة وهى :

1.  المدة امنصوص عليها بالمادة ( 22 ) .
2. المدد اتى حسبت وفقاً للمادة ( 34 ) .
3. المدد التى تقضى القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك فى التامين وذلك مالم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد .
    وحيث أن الأقصى للمعاش بالنسبة لمن تقضى قوانين ولوائح توظفهم بتسوية أجورهم عى غير الأجور المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى وأن تطلب مدة اشتراك تزيد على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى الذى يلتزم به الصندوق إلا أن نص المادة 20 المشار إليه قد أو ضح أن الخزانة العامة هى الملتزمة  بالفرق بين الحدين :
الحد الأقصى الذى يلتزم به الصندوق واحد الأقصى لهذه الفئة من المؤمن عليهم.

   وبعرض الموضوع على الاستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية وافقت سيادتها على لإطلاق الحد الأقصى للمعاشات للعاملين بلوائح خاصة إلى 100% من أجر الاشتراك تطبيقاً لحكم المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79/1975 على أن تتحمل الحزانة العامة بالفرق بين الحدين / الحد الأقصى الذى يلتزم به الصند ق والحد الأصى لهذه الفئة من المؤمن عليهم .
    مع صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا زادت مدة الاشتراك فى التامين على ست وثلاثين سنه تطبيقاً لحكم المادة من قانون التأمين الاجتماعى .

    لذلك توجه الهيئة العامه للتامين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة وإعادة تسوية الحالات التى تمت بالمخالفة وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمتهم اعتبارا من 4/5/1980 تاريخ العمل بالقانون 93 لسنه 1980 مع صرف الفروق المالية المستحقة .

تحريرا فى 9/1/1985
  رئيس مجلس الإدارة
                                            ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )


















